لبنان 

الجزء 1: الوضع السياسي وأوضاع حقوق الإنسان 
لبنان جمهورية برلمانية يبلغ عدد سكانها حوالى 4 ملايين نسمة. ينتمي رئيس  الجمهورية(رئيس الدولة) للطائفة المسيحية المارونية ورئيس الوزارة للطائفة المسلمة السنية ورئيس مجلس النواب للطائفة المسلمة الشيعية. وفي أيار/مايو 2008، وبعد تأجيل موعد انتخاب الرئيس 19 مرة، انتخب البرلمان ميشال سليمان لفترة رئاسية مدتها ست سنوات. وقد قامت الجامعة العربية في قطر بتيسير انتخاب الرئيس بالتوافق وذلك عقب اشتباكات بدأها حزب الله.  وتقوم البلاد حاليا بالتحضير لانتخابات نيابية تعقد في 7 حزيران/يونيو، 2009.  
كانت هناك قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم بصورة سلمية. وقدارتكبت الجماعات المسلحة والمجموعات الطائفية عمليات قتل غير مشروعة، واعتقلت قوات الأمن أشخاصا ًبصورة تعسفية وقامت باحتجازهم. وقد ظل تعذيب المحتجزين يشكل مشكلة إضافة إلى استمرار مشكلةأحوال السجون السيئة والاحتجاز المطول الذي يسبق المحاكمة والتأخير الطويل في نظام المحاكم.  وواجه الصحفيون عمليات ترهيب، ووقع هجوم على مؤسسة إعلامية رئيسية. وما زال الفساد الحكومي وانعدام الشفافية يشكلان قضيتين مثيرتين للقلق.  كما كان العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة واللاجئين والفلسطينيين والاتجار بالأشخاص وعمالة الأطفال أمورا شائعة.   
الجزء 2: أهداف الحكومة الأميركية في مجال الديمقراطية
تهدف حكومة الولايات المتحدة إلى مساعدة لبنان على الحفاظ على سيادته واستقلاله وعلى صيانة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك في أعقاب حوالى ثلاثة عقود من الاحتلال السوري والنزاع الأهلي المسلح. وتركز الولايات المتحدة على دعم استقرار البلد من خلال مؤسساته الحكومية، التي تمارس السلطة على أراضيها في وجه التطرف والتهديد الذي يشكله حزب الله.  وقد أكدت الولايات المتحدة على دعم حكومات البلديات في جميع أنحاء البلاد ومساعدتها على زيادة الشفافية وذلك في ظل الأحداث السياسية التي أعاقت قدرة الحكومة الأميركية على العمل مع مؤسسات وطنية معينة.  وتعمل الولايات المتحدة مع الحكومة اللبنانية والحلفاء الدوليين لدعم الأهداف التي تضمنها قرارا مجلس الأمن الدولي 1559 و 1701، كما تعمل كشريك مع ائتلاف من الكيانات الدولية لدعم برامج تشجع على الشفافية والإصلاح في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والقضائية.
ولدى الولايات المتحدة استراتيجية تمتد لعدة سنوات لدعم الإصلاح الانتخابي في البلاد، وقد تم جمع بعض التحسينات الثانوية وإدراجها في قانون في أيلول/سبتمبر 2008.  وسوف يكرس المسؤولون الأميركيون اهتماماً كبيراً لدعم الجهود المحلية لضمان كون الانتخابات البرلمانية لعام 2009 حرة ونزيهة، وخالية من العنف والترهيب، وممثلة لإرادة الشعب المستقلة. وستواصل حكومة الولايات المتحدة تشجيعها لنداءات المجتمع المدني الداعية إلى إصلاح انتخابي إضافي قبل انتخابات مجالس البلديات في عام 2010.  وأخيراً، تعطي الولايات المتحدة أولوية لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لخلق قيادات بارعة في الدفاع عن احتياجات مجتمعاتها المحلية.  ونظراً لكون دستور البلاد ينص على نظام حكم قائم على المحاصصة الطائفية التي توزع السلطة بين الطوائف الدينية، تموّل الولايات المتحدة المبادرات الرامية إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تشجع النشاطات التي تتعدى حدود الطائفة الواحدة.    
القسم 3: دعم الأولويات القصوى والأوجه الأخرى من حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي
شكلت السفارة الأميركية، في سياق الاستعداد لانتخابات عام 2009 البرلمانية، مجموعة عمل للإصلاح الانتخابي بمشاركة منظمات غير حكومية وشركاء في البرنامج لتنسيق الجهود الخاصة بعملية الإصلاح الانتخابي. كما تنسق السفارة مع المانحين الدوليين للمساعدة في تعزيز قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات وفقاً للمعايير الانتخابية الدولية وقانون الانتخاب الجديد. وتواصل حكومة الولايات المتحدة مناصرة الإصلاح الانتخابي الذي سيعزز الاستقرار في البلاد.  
وتدير الحكومة الأميركية عدة برامج لتعزيز قدرات مؤسسات لبنان الحكومية.  فعلى سبيل المثال، توفر الولايات المتحدة التدريب والدعم الفني لمساندة السلك القضائي في صياغة التشريعات.  كما تمول الولايات المتحدة برامج لتحسين الإجراءات القضائية في البلاد، بما في ذلك نظام الاستئناف.  وتعمل الحكومة الأميركية في سبيل زيادة احترافية وفعالية المسؤولين الحكوميين اللبنانيين من جميع المستويات وخضوعهم للمساءلة، بما في ذلك مسؤولو مجالس البلديات الثمانمئة، وذلك بهدف تسهيل تقديم خدمات الدولة للمواطنين.  ويؤيد المسؤولون الأميركيون توظيف الموظفين المحليين على أساس الجدارة، لا على أساس الارتباط الطائفي أو العلاقات الشخصية. وتقدم الحكومة الأميركية تمويلاً كبيراً لتدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة اللبنانية بهدف تعزيز احترافية هاتين المؤسستين الوطنيتين.  
وتعمل الولايات المتحدة على تحسين قدرة المواطنين على المشاركة في عملية اتخاذ القرار. وهناك مبادرات وبرامج أميركية أخرى تشجع على الحرية الدينية وتساعد في تحسين حقوق ووضع المرأة القانوني.  ولتشجيع الحرية الدينية، يجتمع المسؤولون الأميركيون بشكل منتظم مع الزعماء الدينيين وأعضاء مجلس التفاهم الديني اللبناني.  ويؤكد المسؤولون الأميركيون على أهمية حماية حرية الكلام وحرية الصحافة ويشيرون إلى الدور بالغ الأهمية الذي يلعبه الصحفيون في دفع عجلة الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وتدعم الولايات المتحدة البرامج الرامية إلى تخفيف محنة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتحسين الممارسات المتعلقة باليد العاملة. فعلى سبيل المثال، يدعم التمويل الأميركي منظمات غير حكومية وعمالاً اجتماعيين يجرون المقابلات مع الضحايا ويدققون في وضعهم ويحيلون قضايا الاتجار بالأشخاص إلى السلك القضائي للملاحقة القضائية.  وتواصل الولايات المتحدة دعمها المالي للبيت الآمن الوحيد الذي تديره الحكومة في بيروت لضحايا الاتجار والعمالة القسرية. ويشجع المسؤولون الأميركيون زعماء النقابات والاتحادات العمالية على الانخراط في حوار مع القطاع الخاص والحكومة لتشجيع الإصلاحات، وتبعث الحكومة الأميركية قادة النقابات العمالية إلى الولايات المتحدة للتدرب لدى النقابات الأميركية على التنظيم العمالي وقوانين العمل وحقوق العمال.  
